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أنة فـى يــوم              المــوافق      /         /2002م

بنــاء عاـى طلب / السيد مصطفى محمد الفقى  المقيم بناحية بطينه مركز المحله الكبرى ومحله المختار مكتب / الأستـاذ/ البسيـونى محمودأبو عبدة المحامى بالمحلة الكبرى
أنا              محضر محكمة                 قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم :-

(1) السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيه بصفته ينوب عنه قانونا هيئه قضايا الدوله  مخاطبا مع
المــــوضوع

بتاريخ 16/2/2002 اصدرت الدائره 31 حكومه بمحكمة مامورية المحله الكبرى الابتدائيه حكما فى القضيه رقم177لسنة1999م كلى حكومه الدائرة31حكومه والمرفوعه من /السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيه بصفته ينوب عنه قانونا هيئه قضايا الدوله  ضــد الطالب المستأنف وفية قضت المحكمه :-/ بالزام المدعى عليه ( المستأنف حاليا بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 27512 جفقط أحدى وعشرون الف وخمسمائه واثنين وسبعون جنيها والزمت المدعى عليه المصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه ورفضت ماعد ذلك من طلبات 
 وحيث ان هذا الحكم قد جانبه الصواب لمخالفته للقانون  والواقع  لذلك فان الطالب يستأنفه للاسباب الاتيه 
اوجه الاستئناف 

اولا خطاء الحكم فى تطبيق القانون :ـ فقد تداولت الدعوى بالجلسات وقدم وكيل المدعى عليه حافظتى مستندات طويت على اصل بطاقته الشخصيه والثابت بها انه سائق كما قد اجازة لبنات وهى تعادل رخصة القياد وكذلك شهاده من واقع الجدول فى الجنحه رقم تفيد حفظ الحكم الصادر فى الجنحه رقم بمضى المده وشهاده تحركات وتمسك بالدفوع والطلبات الثابته بمذكرات دفاعه  التمس فيها 

اولا:اصليــــــا

1-  نجحد الصوره الضوئيه من الخطاب  الصادر برقم 3230 فى 19/10/1991 والمزعوم صدوره من المدعى بصفته الى المدعى عليه والمقدم من الحاضر عن المدعى والمقدم امام السيد الخبير و

المزعوم فيه على غير الحقيقه التنبيه على السيد مصطفى محمد الفقى المدعى عليه بالحضور الى مقر الاداره العامه للخبراء والقضايا بقطاع التجاره الخارجيه بوزارة الاقتصاد وذلك يوم الثلاثاء الموافق 

ج

5/11/1991 والذى يفيد تم التنبيه على المدعى عليه باحضار الرخصه المهنيه الخاصه حيث ان المدعى عليه كان خارج البلادفمن مراجعة شهادة التحركات المرفقه يتبين لعدالة المحكمه  ان تاريخ سفر المدعى عليه فى 14 /9/ 1991  وحتى 27/2/1993وان الخطاب المزعوم ارساله للتقدم بالرخصه المهنيه فى 19 /10 / 1991 اى بعد سفر المدعى عليه مما يتاكد لعدالة المحكمه بطلان الاخطار وبطلان التكليف المزعوم علم المدعى عليه  وفى حالة تقديم الاصل بنتمسك بالطعن عليه بالجهاله والانكار للاسباب سالفة الذكر

ثانيا- :-/ القضــاء برفض الدعوى أو عدم قبولها مع الزام رافعها بالمصروفات واتعاب المحاماه وذلك تاسيسا على :-/

2- واحتياطيا بنص الماده 165من القانون  المدنى  والتى تنص على انه :ـ اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبى لا يدله فيه كحا دث فاجئ او قوه قاهرة او خطاء من المضرور او خطاء من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ومما يوكد ان الخطاء هو خطاء الجهه المدعيه شهادة التحركات المرفقه بهذه المذكر ه والتى توكد بان المدعى عليه كان   بالخارج وقت ان ادعت الجهه المدعيه ان السياره قد افرج عنها بدون التقدم برخصه مهنيه 
3- وكذلك تاسيسا على ماجاء بنص الماده 216 من القانون المدنىوالتى تنص على انه  :ـ يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الاييحكم  بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر او زادفيه  فلو فرضنا جدلا ان المدعى عليه قد خالف واخطاء على الرغم من عدم حدوث ذلك مخالفا القرار الوزارى والماده 15 من القانون 118 لسنة 1975 بشان الاستيراد والتصديرعلى الرغم من عدم حدوث ذلك فكان يجب على الجهه المدعيه ان تصادر السياره اوان توقف ترخيصها طوال مدة الحظر لحين طلب المستورد الافراج عنها على اساس انه توجد مخالفه لحين طلب المستورد الافراج عنها على اساس دفع المخالف تعويضا كما يدعون يعادل قيمة السلعه المفرج عنهاحسب تثمين مصلحة الجمارك وهذا لم يتحقق فى موضوع الدعوى الماثله وتم الافراج للمدعى عليه عن السياره بعد ان تقدم بكافة المستندات الى مصلحة الجمارك التى افرجت عنها وتم تسجيلها وترخصها حتى بعد مدة الحظر ثم تدعى جهة الجمارك انها اكتشفت هذا الخطاء اثناء المراجعه  فمن مراجعة شهادة التحركات المرفقه يتبين لعدالة المحكمه  ان تاريخ سفر المدعى عليه فى 14 /9/ 1991 وان الخطاب المزعوم ارساله للتقدم بالرخصه المهنيه فى 19 /10 / 1991 اى بعد سفر المدعى ولم تتخذ اى اجراء من ذات التاريخ فى 7/4/1991 وقد غادر المدعى عليه االبلاد الى لبنان وفوجىء بالدعوى الماثله والحكم الصادر فى الجنحه رقم 594/1992جنح السويس وهو حكم غيابى صادر بتاريخ 24/2/1993 وعند المعارضه 

4- فيه فوجئنا بان النيابه العامه قد اشرت عليه بالحفظ فتقدم المدعى عليه    بطلب لاستخراج شهاده بذلك
من واقع الجدول بالحفظ مقدمه بحافظة مستندات بملف الدعوى وعلى اثر ذلك فوجىء المدعى عليه 

بالدعوى الماثله رقم 177/1999 والمقيده بتاريخ 13/2/1999مما يتاكد لعدالة المحكمه لو فرضنا جدلا ان المدعى عليه قد خالف القانون بانه قام بفعل غير مشروع فان الخطاء خطاء الجهه  

المدعيه وتابعيها وان خطاء جهة الجمارل قد استغرق خطاء المدعى عليه الذى لم يحدث من المدعى عليه وكان حسن النيه واشتراكهم فى احداث الضرر او الفعل غير المشروع مما ينبغى معه القضاء برفض الدعوى او عدم قبولها طبقا لنص الماده 165 ؛ 216 من القانون المدنىفيكون المدعى عليه غير ملزم بالتعويض
3 :- ان المدعى عليه لم يخالف القرار رقم 6 لسنه 1985 والقرار الوزارى رقم 275 لسنه 1991 باصدار اللائحه التنفذيه بالقانون 18 لسنه 1975 وبالاخص الماده 15 من القانون سالف الذكر بشأن الاستيراد والتصدير والتى تشترط ان تكون المهنه بالبطاقه وقت الاستيراد سائق ونحن قدمنا اصل بطاقه المدعى عليه الشخصيه والمرفق بملف الدعوى والتى تؤكد انه سائق سيارة درجه ثانيه وتاريخ صدورها فى 11/2/1975 والبطاقه رقم 45108 شخصيه مركز المحله الكبرى سائق مما ينتفى معه مخالفه هذا الشرط مما ينبغى معه القضأ برفض الدعوى وان راى السيد الخبير وما جاء بتقريره قد جاء مخالفا للواقع والمستندات والحقيقه

ثانيا :- واحتياطيا بندفع بسقوط الحق فى المطالبه بالمبالغ موضوع الدعوى لوفرضنا جدلا انشغال ذمة المدعى عليه به وذلك تاسيسا على :ـ
1-((ماجاء بنص الماده 172 فقر 1 من القانون المدنى والتى تنص على انه تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئه عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور وبحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ))كما تنص الفقر 2من ذات الماده:ـ على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئه عن جريمه وكانت الدعوى الجنائيه لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكوره فى الفقرة السابقه فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائيه))
2- وكذلك تاسيسا على ماجاء بالماده 377 من القانون المدنى والتى تنص على انه تتقادم بثلاثه سنوات الضرائب والرسوم المستحقه للدوله ويبداء سريان التقادم فى الضرائب والرسوم المستحقه السنويه من السنه التى تستحق عنها ومما يؤكد ذلك الدفع بيان الافراج الجمركى 

رقم 90ر91 المرفق بملف الدعوى والمقدم من المدعى والذى يفيد الافراج عن السيارة ماركة ميكروباص محل الدعوى بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركيه بالقسيمه رقم 430870 بتاريخ 7 /4/ 1993-وكذلك تاسيسا على ماجاء بنص الماده 180 من القانون المدنىوالتى تنص على انه:ـ تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاثه سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض  فلو فرضنا جدلا عدم مشروعية فعل المدعى عليه وهذا لم يتحقق وان الجهه المدعيه تستحق تعويض يعادل قيمة السياره كما يدعون فلماذ افرجت عن السياره ولم تتخذ الاجراءات القانونيه من تاريخ الافراج فى 22/3/1991 وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثله بتاريخ 13/2/1999 وقد انقضى اكثر من ثمانية سنوات من تاريخ علم الجهه بالمحالفه كما تدعى وحتى تاريخ رفع دعوى التعويض مما تسقط معه دعوى التعويض تطبيقا لنص هذه الماده بمضى المده وقد تقدمنا بشهاده من جدول الجنح فىالجنحه رقم  594 لسنه 1992  محل الدعوى تفيد بانه تم التأشير بحفظ الحكم فى الجنحه بمضى المده ممابتاكد لعدالتكم صحه هذا الدفع وكذلك المستندات المقدمه منا بملف الدعوى
ثالثا:- ومن باب الاحتياط الكلى:ـ يتمسك بالطعن على المستند المقدم من وزاره الاقتصاد والتجاره الخارجيه والمحرر بتاريخ 17/10/1991 بالتزوير حيث ان المدعى عليه كان متواجد خارج البلاد وكذلك اى استدعاء له وان هذا الاستدعاء مصطنع ومزور توقيعا منسوبا لوكيل المدعى عليه وبنالتمس التصريح له باستخراج شهادة تحركات لبيان عما اذ كان المدعى عليه كان متواجد داحل البلاد او خارجها وقت استدعاء مصلحة الحمارك فى ذات التاريخ له من عدمه 
وقد قرر الخبير ردا على دفاع المدعى عليه من زعم 
جاء تقرير الخبير ان المدعى عليه المستأنف الا ان الحكم قد خالف كل هذا وقرر رفض الدعوى تاسيسا على هذا السبب الذى اتى مختالفا للواقع والقانون 0

ولقد خالف الحكم القانونى المدنى الماده 969 :ـ

التى تقرر ان اذا وقعت الحيازة على عقار او على مبنى عقارى وكانت مقترنة بحسن النيه ومستنده فى الوقت ذاتع الى سبب صحيح فان مده التفاوم المكسب تكون خمس سنوات0

ونحن فى هذه الدعوى يصدد عقد البيع انعقدت كافه اركانه فى    /   /2001 ومارس عليه المدعى عليه (المستأنف )
بنـــــاء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت  واعلنت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم المعلن الية  واعلنته وسلمتة صورة من هذة وكلفتة بضرورة الحضور أمام  الدائره                محكمة  أستئناف عالى طنطا           ا الكانة بمجمع المحاكم الجديد 

وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا  صباح يوم               الموافق       /      / 2002م وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماع الحكم علية / أولا :- بقبول الأستئناف شكلا لرفعة فى الميعاد وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المستانف ضده بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين        

                                 ولأجــــل العــاــم
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بسم الله الرحمن الرحيم





عريضة أستئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم177لسنة1999م كلى حكومه الدائرة31حكومه والمحكوم فيها بجلسة 16/2/2002 
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